
اعتبار الإثبات الحاصل من الطرق غير الشرعية وغير القانونية
( الاُستاذ مسعود الإمامي
تناولت هذه الدراسة الكشف عن إعتبار وحجيّة أدلة الإثبات غير القانونية وغير الشرعية . . وتمّ ذلك من خلال ثلاث محاور . . الأوّل اُشير فيه إلى الحكم التكليفي لهذه الأدلة . . أما الثاني فقد أوضح صور وتقسيمات هذه الأدلة . . في حين تكفّل الثالث بيان اعتبارها وحجيتها . . التحرير 
تمهيد :
لا شكّ في اعتبار وحجية الإثبات الحاصل من الطرق الشرعية والقانونية في الإثبات القانوني والجنائي ، وإنما يقع البحث والكلام في الإثبات الحاصل من الطرق غير الشرعية وغير القانونية ، وهل يمكن الاستدلال بها لإثبات الدعاوى في المحاكم؟ وذلك من قبيل الإقرار تحت التعذيب ، أو التهديد ، أو الخداع ، ومن قبيل علم القاضي الناشئ عن قرائن غير شرعية ، وغير قانونية ، كالتنصّت والتجسّس المحرّم ، أو شهادة الشهود المستندة إلى النظر المحرّم ، أو دخول البيوت دون إذن أصحابها .
وهذا ما يتمّ بحثه في هذه الدراسة ضمن المحاور التالية :
المحور الأول : الحكم التكليفي لتحصيل أدلة الإثبات غير الشرعية وغير القانونية

الحكم التكليفي لتحصيل أدلة الإثبات غير الشرعية وغير القانونية واضحٌ ؛ لأن مفهوم عدم شرعيتها يكشف بوضوح عن حكمها التكليفي ، وهو عدم جواز تحصيلها ( 
 ) ، إلا إذا اقتضت الضرورة ، فيجوز بالحكم الثانوي ، وحينئذٍ تخرج تخصصاً عن عنوان الأدلة غير الشرعية .
لقد نصَّت المادة ( 38 ) من دستور الجمهورية الإسلامية على الحكم التكليفي والوضعي لبعض أدلة الإثبات غير الشرعية وغير القانونية ، حيث جاء فيها :
« يمنع أيّ نوع من التعذيب لأخذ الاعتراف ، أو الحصول على المعلومات ، ولا يجوز إجبار الشخص على أداء الشهادة  أو الإقرار ، أو اليمين ، ومثل هذه الشهادة أو الإقرار ، أو اليمين لا يعتد به . والمخالف لهذه المادة يعاقب وفق القانون » .
ولقد أوضحت المادتان ( 578 و 582 ) من قانون العقوبات الإسلامي ضمانات تطبيق هذه المواد من الدستور ( 
 ) .
المحور الثاني : تقسيمات وصور أدلّة الإثبات غير القانونية وغير الشرعية :

تتقسم هذه الأدلة إلى صور وتقسيمات متعدّدة منها : 

التقسيم الأول :

تتقسم أدلّة الإثبات غير القانونية وغير الشرعية باعتبار القائم بها إلى : 

1 ًـ قيام المدّعي أو وكيله بتحصيل الدليل غير الشرعي ؛ كما لو توسل المدّعي بالخداع والوعود الكاذبة ليأتي بالشاهد إلى المحكمة ، أو قام بذلك لترغيب الخصم لكي يقرَّ لمصلحته .
2 ًـ قيام الشاهد بالعمل غير الشرعي ؛ كما لو دخل بيتاً دون إذن صاحبه ، ثم شاهد وقوع جريمة هناك .
3 ًـ وأحياناً يكون العمل غير الشرعي وغير القانوني صادراً عن رجال الشرطة والقضاء ؛ من قبيل أن يجبروا المتّهم على الاعتراف ، أو يقومون بتجميع الأدلة والقرائن ضدّه بأساليب غير شرعية وغير قانونية .
وينبغي الالتفات إلى أنّ الشاهد إذا ارتكب فعلاً محرماً أثناء تحمّله الشهادة ، فسوف تسقط عدالته ، ومعلوم أنّ الشهادة لا تُقبل إذا لم تُحرز عدالة الشاهد حين أدائه لها ، وحينئذٍ سيكون سقوط شهادته بسبب فقدانه لشرط العدالة ، لا بسبب ارتكاب الفعل الحرام حين تحملها ( 
 ) .
التقسيم الثاني :

تنقسم أدلة الإثبات غير الشرعية وغير القانونية باعتبار كاشفيتها إلى :
1 ًـ أدلة الإثبات التي يؤدي الحصول عليها من طرق غير شرعية وغير قانونية إلى خلل في كشفها واعتبارها عند العقلاء ؛ من قبيل الإقرار أو الشهادة مع الإكراه والتعذيب .
ومن الواضح أنّ الإقرار والشهادة يعتبران كاشفاً عقلائياً عن المُقرّ به ، أو المشهود عليه فيما لو كانا بالاختيار ، أمّا إذا كانا بالإكراه فسوف يُخدَش في كشفهما العقلائي ، فالعقلاء لا يستندون إلى مثل هذا الإقرار والشهادة .
2 ًـ أدلة الإثبات التي لا يضرّ في كاشفيتها الحصول عليها من الطرق غير الشرعية وغير القانونية عند العقلاء ، من قبيل الرؤية أو التنصت المحرمين وغير القانونيين .
وبملاحظة التقسيمات المتقدمة ستأتي الإجابة عن اعتبار أدلة الإثبات غير الشرعية وغير القانونية فيما يأتي :
المحور الثالث : الحكم الوضعي لأدلة الإثبات الغير قانونية والغير شرعية

والمقصود من الحكم الوضعي لهذه الأدلة هو موقعيتها من حيث الاعتبار والحجية ، فنقول :

1 ـ اعتبار وحجية أدلة الإثبات غير الشرعية وغير القانونية الناقصة الكاشفية :
من الواضح عقلاً أنّ هذه الأدلة لا حجية لها ولا اعتبار لها في المحاكم ؛ لأنّها ناقصة الكشف عن الواقع ، ولا يثبت بها أيّ ادعاء سواءً في صالح المتّهم أو ضدّه .
ويمكن أن يقال : إنّ عدم اعتبار هذه الأدلة إنّما هو لخروجها تخصصاً عن أدلة الإثبات ؛ حيث إنّ الدليل الناقص الكاشفية والدليلية لا يعدُّ دليلاً أصلاً ، وإن كان في صورة الدليل .
لقد أجمع الفقهاء على اشتراط الاختيار في صحّة الإقرار ، والشهادة ، والقَسَم ؛ لذا فإنّ الإقرار تحت التعذيب والإكراه لا يؤدّي إلى إثبات الجرم ، ولا استحقاق العقوبة ( 
 ) . وكذلك يرى الفقهاء عدم اعتبار القسم الناشئ عن إكراه ( 
 ) . ودلّت الروايات على هذا أيضاً ، منها :
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ × عَنْ أَبِيهِ × أَنَّ عَلِيّاً × قَالَ : > مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ تَهْدِيدٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ < ( 
 ) .
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَكَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَيْنِهَا ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَلَكِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَلَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذَابِ < ( 
 ) .

ويفهم من الرواية الأخيرة : أنّ إتيان المُقرّ بالمال المسروق يشكِّل قرينة تفيد العلم بارتكابه للسرقة ، وإقامة حدّ السرقة عليه ليس ناشئاً عن إقراره ، بل عن وجود القرينة المؤدية إلى علم القاضي .
فقد بحث الفقهاء في أنّه هل لو أُكرِه شخص على الإقرار بالسّرقة ، ثمّ أتى بالمال المسروق فهل يثبت عليه الحد أم لا؟
ذهب بعض الفقهاء إلى ثبوته ؛ استناداً إلى معتبرة سليمان بن خالد المتقدمة ( 
 ) . لكنّ معظم الفقهاء لا يرون استحقاقه للحد بمجرّد إقراره وإتيانه بالمال المسروق ، ما لم تتوفّر قرائن قطعية تُثبت ارتكابه للسرقة ( 
 ) .
ولم يكتف أحد من الفقهاء في إثبات الجريمة بمجرد الإقرار مع الإكراه ، فذهبوا إلى لزوم الإتيان بالمال المسروق أيضاً ، واختار معظمهم أنّ الإتيان بالمال المسروق لا يؤدّي إلى ثبوت الجريمة ما لم يؤدّ إلى علم القاضي .
وأفاد استفتاء موجّه إلى بعض المراجع المعاصرين بأنّ الشهادة عن إكراه وتهديد ملحقة بالإقرار في عدم الحجية ما لم يؤدّ الى علم القاضي ( 
 ) .
تتقدّم إنّ المادة ( 38 ) من الدستور كما بيَّنت الحكم التكليفي لتحصيل هذه الأدلة وهو عدم الجواز ، كذلك بيَّنت الحكم الوضعي لها وأنّها لا قيمة لها ولا اعتبار .
وينبغي الالتفات إلى أنّ عدم حجّية هذه الأدلة ليس ناشئاً عن أمرٍ اعتباري ـ وهو كونها غير قانونية ـ بل لأنّ العقل يرى أنّها فاقدة لمقتضي الحجّية والدليلية .
وعليه ، فحتّى مع فرض أنّ المقنّن لم يمنع تحصيل هذه الأدلة ، فإنّ هذه الأدلة لا تمتلك الكاشفية الواقعية والعقلائية.
ومن هنا ، فإنّ العقل يرى فقدان الإقرار والشهادة تحت التعذيب لجهة الكاشفية العقلية والعقلائية ، فيعود عدم كاشفية هذه الأدلة إلى أمر حقيقي لا اعتباري ، ومادام هذا الأمر موجوداً فإنّ المقنّن الحكيم يرى عدم اعتبار هذه الأدلة ، سواءً كانت لمصلحة المتّهم أو ضدّه .
2 ـ اعتبار وحجية أدلة الإثبات غير الشرعية وغير القانونية الكاشفة عن الواقع عقلاً :
هذا القسم من أدلة الإثبات وكما تقدّم لا يوجد خللاً في كاشفية الدليل غير القانوني وغير الشرعي ، فالمشاهدة المحرّمة وغير القانونية لحادثة القتل أو الزنا ، والتنصت والاستماع المحرّم وغير القانوني لاعتراف صادر عن المتّهم باختياره يقرّ فيه بارتكابه القتل أو الزنا ، تكشف عقلاً وواقعاً عن وقوع القتل والزنا .
فهذه الأدلة فيها مقتضٍ لأنْ تكون دليلاً إثباتياً ؛ لهذا يمكن للشارع أو المقنّن أن يرفع التحريم الشرعي ، أو المنع القانوني لتحصيل هذه الأدلة بسبب المصلحة أو الأهمية ، وتبديل حكمها التكليفي إلى الجواز ، والوضعي إلى الصحة والاعتبار .
ويشير استفتاء موجه لآية الله فاضل اللنكراني إلى أن المنع الشرعي والقانوني لتحصيل هذه الأدلة يرتفع في موارد الضرورة ( 
 ) .
إذن ، كاشفية واعتبار هذه الأدلة محرز عقلاً وواقعاً ، والكلام في أنّه هل هناك ملاك ومصلحة تمنع من هذا المقتضي ؟

وبعبارة اُخرى : هذه الأدلة فيها مقتضي للصحة والاعتبار بسبب كشفها عن الواقع ، والكلام في أنه هل يوجد ملاك أو مصلحة تحول دون تحقّق هذا المقتضي ؟

إذن إمّا أن يوجد ملاك ومصلحة أهمّ من كشف الواقع بما يؤدي إلى بطلان هذه الأدلة ، أو لا يوجد ملاك ومصلحة، وفي الفرض الأول : يحكم العقل ببطلان هذه الأدلة استناداً إلى المصلحة الأهم ، وفي الفرض الثاني : يحكم العقل بصحة واعتبار هذه الأدلة استناداً إلى مصلحة كشف الواقع .
والملاك الذي يمكن افتراضه مانعاً من تحقّق المقتضي المتقدم هو المفسدة الموجودة في تحصيل هذه الأدلة .
وعليه ، فإنّ المفسدة الثابتة بسبب التحريم التكليفي لتحصيل هذه الأدلة وإن لم تؤثّر على كاشفيتها ، لكن يمكن أن يحكم الشارع بعدم اعتبارها لإبعاد الناس عن ارتكاب الحرام .
وبعبارة اُخرى : إنّ هدف الشارع والمقنّن هو أن يعلّم الناس والعاملين في القضاء أنّ التجسّس غير الشرعي لا يؤدّي إلى ثبوت أيّ أمر لدى المحاكم ، مما يؤدّي إلى ابتعادهم عن ارتكاب مثل هذا العمل .
وبملاحظة النقاط المتقدمة يبدو أنّه لا يمكن عقلاً الوصول إلى ضابطة واحدة لتحديد اعتبار أو عدم اعتبار هذا القسم من أدلة الإثبات في جميع أنواع الجرائم والحقوق ؛ لأنّ كثيراً من الجرائم والحقوق الهامة ، من قبيل القتل العمد ، تكون مصلحة الكشف عن الحقيقة فيها راجحة على مصلحة إبعاد الناس والمسؤولين في مجال القضاء عن تحصيل الأدلة غير القانونية ، والعكس صحيح أيضاً ، حيث إنّ بعض الجرائم والحقوق غير الهامة ترجّح مصلحة إبعاد الناس والمسؤولين في مجال القضاء عن تحصيل أدلة الإثبات غير القانونية على مصلحة كشف الحقيقة .
ولعلّ هذه النقطة هي سبب عدم اشتمال قوانين مختلف البلدان على قرارات وإجراءات موحَّدة في هذا المورد ، كما ستأتي الإشارة إليه .
ويمكن بملاحظة التحليل المتقدم تعيين الأصل الأوّلي حين الشكّ في اعتبار هذا القسم من الأدلة غير القانونية ؛ لأنّ هذا القسم من الأدلة غير القانونية فيها مقتضي للحجية والاعتبار ، وحين الشكّ في وجود المانع فالأصل عدمه ( 
 ) .

إذن ، في صورة فقدان الدليل الاجتهادي ، فإنّ مقتضى الأصل الأولي هو اعتبار هذا النوع من الأدلة غير القانونية .

أمّا مع وجود إطلاق لفظي في الأدلة القرآنية والروائية على حجية الأدلة غير القانونية الكاشفة عن الواقع فلا مورد لجريان الأصل . 

3 ـ اعتبار وحجّية أدلّة الإثبات غير القانونية الكاشفة عن الواقع في الرؤية القانونية :
بالرغم من أنّ القوانين المدوّنة في إيران من قبيل المادة ( 582 ) من قانون العقوبات الإسلامي ( 
 ) ، أوضحت الحكم التكليفي لأدلة الإثبات غير القانونية الكاشفة عن الواقع ، لكن لم يرد في القانون ما يوضّح بصراحة حكمها الوضعي من اعتبار وعدمه ، بينما أوضحت المادة ( 38 ) من الدستور ـ كما تقدم ـ حكم عدم اعتبار بعض مصاديق الأدلة غير القانونية القاصرة عن كشف الواقع .
ومن هنا يمكن القول بأنّ إطلاق المواد المتعلّقة باعتبار وحجية أدلة الإثبات في القانون المدني ، وقانون المحاكم المدنية ، وقانون العقوبات الإسلامي ، وقانون المحاكم الجنائية ، يشمل أدلة الإثبات الحاصلة من طريق غير قانوني ، وبذلك يمكن إثبات اعتبار هذه الأدلة تمسكاً بإطلاق هذه المواد القانونية .
ولا بأس هنا بإلقاء نظرة على قوانين سائر البلدان ، فقد قدَّم الدكتور ( ايرج گلدوزيان ) بحثاً مسهباً حول ( تحصيل الدليل الباطل وآثاره في مختلف الأنظمة القانونية ) بحث فيه القانون الفرنسي ، وقوانين بعض البلدان الاُوربية وغيرها ( 
 ) .
ويفيد بحثه في الأنظمة القانونية المختلفة أنّه لا توجد أحكام وإجراءات واحدة في أكثر البلدان التي شملها البحث ، ويبدو أنّ أحد أسباب هذا الاختلاف ـ مضافاً إلى ما ذكرناه في العنوان المتقدّم ـ هو عدم تفكيك قوانين هذه البلدان بشكل واضح ودقيق بين أدلة الإثبات غير القانونية الكاشفة عن الواقع ، وأدلة الإثبات غير القانونية الناقصة الكشف .
ويمكن إثبات هذا الإدعاء من خلال مطالعة التقرير المفصّل الذي قدّمه الدكتور گلدوزيان .
واستناداً إلى تقريره يمكن القول : إنّه في الأنظمة القانونية العرفية (كامن لا ) من قبيل قوانين انجلترا ، والولايات المتحدة ، وكندا ، يوجد منحى أضعف لإبطال الأدلة غير القانونية نسبةً للبلدان التي فيها قوانين مدوّنة ، من قبيل فرنسا، وألمانيا ، وتشيكوسلوفاكيا ، والسويد ، وبلجيكا ، وهولندا ، والبرتغال .
4 ـ اعتبار وحجّية أدلة الإثبات غير القانونية الكاشفة عن الواقع من منظار شرعي :
إنّ هذا القسم من أدلة الإثبات الحاصلة عن طرق غير شرعية وغير قانونية حجّة ومعتبر شرعاً .

وبعبارة اُخرى : رغم أنّ الحكم التكليفي لتحصيل هذه الأدلة هو التحريم ، لكن حكمها الوضعي هو الصحة والحجية شرعاً ، سواءً كانت في مصلحة المتّهم أو ضده ؛ وذلك للأدلة الآتية :
الدليل الأول : شمول إطلاق ما دلّ من الآيات والروايات على حجية الإقرار ، والبينة ، وعلم القاضي ، والقسم ؛ لأدلة الإثبات المحصَّلة من طرق ومقدّمات غير شرعية ( 
 ) ، ولم تُقيَّد حجّية هذه الأدلة لا في الآيات ولا في الروايات بما إذا كانت محصَّلة من طرق مشروعة .
فإذا دخل الشاهد إلى منزلٍ دون إذن صاحبه ، وشاهد جريمة ، فإنّ شهادته ستكون معتبرة مع إحراز عدالته أثناء أدائها ، وإن كان طريق تحمُّل هذه الشهادة غير شرعي .
وكذلك إذا كان أداء الشاهد للشهادة بسبب وعود كاذبة مقدَّمة له ، فإنّ شهادته معتبرة وإن كان طريق الوصول إليها غير شرعي .
وينبغي الالتفات إلى أنّ الأدلة الروائية اشترطت أربعة شهود عدول لثبوت الزنا ، ولم تشر إلى عدم اعتبار الشهادة الحاصلة عن طريق غير شرعي ، بينما لا تخلو الشهادة على الزنا غالباً من نظر محرَّم حيث اشترطت الروايات مشاهدة الدخول بدقة.
إذن ، ترك التفصيل في الروايات المتعرضة للشهادة على الزنا ، بين الموارد التي يكون تحمل الشهادة مقترناً بالمعصية وهو أغلب الموارد ، وبين ما إذا كان تحمّل الشهادة بلا ارتكاب للمعصية ، يدلّ على أنّ اعتبار الشهادة على الزنا ليس مقيّداً بحصولها عن طريق شرعي .
وبعبارة اُخرى : إن النهي التكليفي عن بعض مقدمات تحصيل الدليل لا ينافي إمضاء حجية ذلك الدليل .
وقد طرح الاُصوليون نفس هذا البحث في مسألة النهي عن المعاملات ، وذهب معظمهم إلى أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ؛ لأن « النهي عن المسبب بالمعنى المتقدّم في باب المعاملات لا يوجب تقييد اطلاق دليل الامضاء بغير الفرد المنهي عنه إذا كان له اطلاق يشمله بنفسه ؛ وذلك لما عرفت من عدم التنافي بين حرمته تكليفاً وامضاء الشارع اياه وضعاُ » ( 
 ) .
 ثم إنّ ثبوت الصحة في الأدلة غير القانونية يكون بطريق أولى من ثبوتها في المعاملة المنهي عنها ؛ لأنّ النهي عن المعاملة كان متجهاً إلى إيجاد المعاملة نفسها ( 
 ) ، أمّا في الأدلة غير القانونية فالنهي التكليفي متجه إلى مقدمات تحصيل تلك الأدلة .
إذن ، يثبت بالأولوية عدم التنافي بين التحريم التكليفي لتحصيل الأدلة ، وبين صحتها .
الدليل الثاني : رغم أنّ المسألة التي يدور حولها بحثنا غير مذكورة في المصادر الروائية والفقهية ، إلا أنّ هناك مسألة اُخرى مذكورة في تلك المصادر يمكنها أن تساهم في الوصول إلى إجابة لمسألتنا .
ذكرت الكتب الروائية والفقهية عدة شروط للشاهد ، منها : البلوغ ، والعدالة ، والإيمان . والمسألة التي تعرّضت لها الروايات وتبعتها المصادر الفقهية هي : إذا كان الشاهد حين تحمُّل الشهادة فاقداً لأحد الشروط ، لكنه كان مستجمعاً للشروط حين أدائها ، مثلاً إذا كان الشاهد حين تحمّل الشهادة صغيراً ، أو فاسقاً ، أو غير مسلم ، إلا أنّه حين الشهادة كان بالغاً ، عادلاً ، مؤمناً ، فهل تكون شهادته معتبرة أم لا ؟
قال في الجواهر ـ بعد قبوله اعتبار هذه الشهادة ـ : « الصغير والكافر والفاسق المعلن وغيرهم ممن لاتجوز شهادته إذا عرفوا شيئاً وتحمّلوه وهم في تلك الحال ، ثمّ زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت بلاخلاف أجده ، بل الاجماع بقسميه عليه ؛ لاستكمال شرائط القبول حينئذٍ ، فيندرج في عموم الأدلة ، مضافاً إلى خصوص ما ورد من ذلك في الصغير واليهودي والنصراني وغيرهم من المعتبرة المستفيضة أو المتواترة » ( 
 ) .
وقد ذهب إلى هذا الرأي جمع من الفقهاء ( 
 ) .
واستدل الفقهاء على هذا الرأي مضافاً إلى الروايات الخاصة الواردة في هذه المسألة ( 
 ) ، بما يُفهم من أدلة اشتراط هذه الشروط من أنّها شروط حين أداء الشهادة ، لا حين تحملها .
وعليه ، فإذا كان الشخص فاسقاً حين تحمّل الشهادة ، لكنّه تاب وصار عادلاً حين أدائها قُبلت منه .
ويفهم من هذا الحكم الشرعي المستنِد إلى الروايات المعتبرة أنّ هدف الشارع من جعل هذه الشروط والقيود للحجية هو الطريقية والكاشفية العقلائية عن الواقع ، وكلّ ما لا دخل له في ذلك لا يمكن عدّه شرطاً أو قيداً في أدلة الإثبات .
وعليه ، فبما أنّ العدالة ، والإيمان ، والبلوغ ، تؤثّر في الكشف عن الواقع حين أداء الشهادة ؛ لذلك جُعلت شروطاً للشاهد ، ولنفس السبب وبما أنّها لا تؤثّر في الكاشفية حين تحمّل الشهادة لا تعتبر من شروط الشاهد في ذلك الحين .
ونفس هذا الملاك متوفر في مسألتنا .
وعليه ، فبما أنّ ارتكاب الفعل المحرَّم أثناء تحصيل الدليل لا يضر بكاشفيته ، يمكن القول بأنّ هذا الدليل حجة ومعتبر .
وكذلك يمكن القول : بأنّ فتوى جميع الفقهاء بقبول شهادة من كان فاسقاً حين تحمّل الشهادة ، ثم أصبح عادلاً حين أدائها ، تشمل بإطلاقها فرض ما إذا كان تحمّل الشاهد الفاسق عن طريق غير شرعي ؛ لأنّه لو كان رأي الفقهاء هو عدم الحجية في هذا القسم من الأدلة غير القانونية ، لكان من المناسب جداً أن يذكروا في ذيل هذه المسألة بأنّ الشاهد الذي كان فاسقاً حين تحمّل الشهادة لا تُقبل شهادته إذا كان قد حصّلها عن طريق غير شرعي ، بينما لم نجد ـ حسب التتبع الكثير ـ من صرّح بذلك .
إذن ، إطلاق فتوى الفقهاء بحجية شهادة الشاهد الذي كان فاسقاً حين تحمّل الشهادة ، ثمّ أصبح عادلاً حين أدائها ، تدلّ على أنّهم يرون اعتبار الأدلة المحصّلة من طرق غير شرعية .
نتيجة البحث : إذا أدى الحصول على الأدلة من طرق غير شرعية وغير قانونية إلى خلل في كشفها ودليليتها ؛ من قبيل الإقرار أو الشهادة تحت الإكراه والتعذيب ، فإنّها مضافاً إلى حرمتها شرعاً ، ومنعها قانوناً ، ساقطةٌ عن الاعتبار والحجية .
وأمّا إذا كان ارتكاب العمل غير الشرعي وغير القانوني غير مضر في كاشفية تلك الأدلة ودليليتها ، فستكون حجّة ومعتبرة في المحكمة .
(  �)  جاء في استفتاء موجّه للإمام الخميني & : هل يجوز في الإسلام أخذ الاعتراف والإقرار من المتهمين بالزنا واللواط بأساليب التهديد والخداع ، دون استخدام أيّ من أساليب التعذيب والشتائم ، أم لا يجوز ذلك ؟ فأجاب سماحته : لا يجوز . ( راجع : استفتاءات الإمام الخميني 3 : 457 ، السؤال 8 ) .


(  �)  المادة ( 578 ) : « كلّ موظف حكومي سواءً في سلك القضاء ، أو غيره يقوم بإجبار متّهم على الإقرار ، أو يُلحق به الأذى الجسدي ، يحكم عليه ـ مضافاً إلى دفع الدية أو القصاص حسب المورد ـ بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ، وإذا أمر شخص بذلك فهو الذي يتحمّل عقوبة السجن ، وإذا مات المتهم نتيجةً للتعذيب ، يعاقب من قام بالتعذيب عقوبة القاتل ، ومن أمر به عقوبة الآمر بالقتل » .


 والمادة ( 582 ) : ( كلّ موظف في الدولة يوقف ، أو يُتلف ، أو يفحص ، أو يتجسّس على المراسلات ، أو الاتصالات الهاتفية ، في غير الحالات التي أجازها القانون ، أو يكشف عن مضمونها دون إذن أصحابها ، يحكم عليه بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات ، أو يغرَّم نقداً من ( 6 إلى 18 ) مليون ريال » .


(  �)  أشار بعض الفقهاء المعاصرين إلى هذه الملاحظة في استفتاء موجه إليهم جاء فيه :


« إذا شهد شهود على الزنا ، وكانوا قد اطلعوا عليه عن قصد لا اتفاقاً ، من قبيل قيامهم بالمراقبة والتجسّس لمشاهدة الحادثة ـ كما إذا علموا بمكان اجتماع الزاني والزانية ، فتتبعوهما ـ فهل يعتبر الشهود مرتكبين لفعل حرام؟ وفي صورة ارتكابهم للحرام ، هل تعتبر هذه المشاهدة المستندة إلى الحرام بيّنة شرعية معتبرة ، أم أنّ هذه الحرمة تؤدي إلى بطلان شهادة الشهود ، فتسقط شهادتهم عن الحجية ؟ وهل هناك فرق بين صورة إقدام الشهود على عملهم اعتقاداً منهم بجوازه ، كما لو اعتقدوا أنّهم يتصدّون بذلك للمنكر ويردعون عن ارتكابه ، وبين غير هذه الصورة ؟ »


آية الله محمد تقي بهجت : تسقط شهادة الشهود عن الاعتبار إذا ثبت أنّها نتيجة للتفحص المحرّم .


آية الله السيد علي السيستاني : التجسّس حرام ، لكن إذا لم يناف تصرّف الشهود عدالتهم فإن شهادتهم مقبولة .


آية الله لطف الله الصافي الكلبايكاني : يشترط في الشاهد أن يكون عادلاً ، والتجسّس على الناس محرّمٌ ، ولا يكون الردع عن المنكر مجوّزاً لفعل ما يخالف الشرع ، لكن من يعلم بوجود أشخاص يريدون ارتكاب الزنا يجب عليه منع وقوع ما يخالف الشرع ، والله العالم .


آية الله ناصر مكارم الشيرازي : لا يجوز هذا الفعل ، ويؤدي إلى فسق الشهود ، إلا إذا لم يعلموا بالحرمة .


آية الله السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي : في مفروض المسألة ارتكب الشهود عملاً غير صحيح وهو التجسّس ، بل ارتكبوا محرّماً يؤدي إلى فسقهم .


آية الله حسين نوري همداني : الأمر يختلف بحسب الموارد ، ففي حالة استناد فعل الشهود إلى إذن الحاكم الشرعي ، لا يؤدي إلى فسقهم . ( راجع : برنامج كنجينه استفتاءات قضائي [مجموعة الاستفتاءات القضائية] ، السؤال 5865 ) .


ويظهر من إجابة السيد السيستاني أنّ ارتكاب العمل المحرّم أثناء تحمّل الشهادة لا يؤدّي إلى الخلل في صحّتها إذا لم يخلّ بالشروط المعتبرة في أدائها .


(  �)  النهاية : 718 . شرائع الإسلام 4 : 163 ، 955 . السرائر 3 : 429 . المختصر النافع : 224 . الجامع للشرايع : 552 . قواعد الأحكام 3 : 551 ، 565 . تحرير الأحكام ( ط . ق ) 2 : 230 . شرح اللمعة 9 : 33 . جواهر الكلام 41 : 279 . مباني تكملة المنهاج 1 : 172 . تحرير الوسيلة 2 : 459 .


(  �)  قواعد الأحكام 3 : 445 . كشف اللثام ( ط . ق ) 2 : 341 .


(  �)  وسائل الشيعة 23 : 185.


(  �)  وسائل الشيعة 28 : 260.


(  �)  النهاية : 718 . المهذّب 2 : 544. الجامع للشرايع : 561 . مختلف الشيعة 9 : 244 ، 225 .


(  �)  قـواعد الأحكـام 2 : 270 . مسالك الأفهـام 14 : 516 . شـرائـع الإسـلام 4 : 955 . المختصر النافع : 224 . إرشاد الأذهان 2 : 184 . قواعد الأحكام 3 : 565 . تحرير الأحكام 5 : 365 . إيضاح الفوائد 4 : 538 و 539 . اللمعة الدمشقية : 262 . غاية المراد 4 : 262 . الروضة البهية 9 : 277 . المقتصر : 414 . كشف الرموز 2 : 580 . كشف اللثام 2 : 428 . رياض المسائل 16 : 128 . جواهر الكلام 41 : 525 و 526 . تحرير الوسيلة 2 : 488 ، المسألة 3 ؛ السرقة على ضوء القرآن والسنة ، السيد شهاب الدين المرعشي النجفي : 288 .


(  �)  استفتاء : هل الإقرار أو الشهادة الحاصلة عن طريق غير شرعي ـ من قبيل التهديد أو الضرب ـ حجة أم لا ؟


آية الله محمد تقي بهجت : لا حجية له .


آية الله السيد علي السيستاني : ليس حجة .


آية الله لطف الله الصافي الكلبايكاني : عدم الحجية واضح والله العالم .


آية الله محمد فاضل لنكراني : ليس حجة ولا يترتب عليه أي أثر .


آية الله السيد علي الخامنئي : لا اعتبار بمجرد الشهادة أو الإقرار عن إكراه ما لم يؤد إلى العلم .


آية الله ناصر مكارم الشيرازي : لا شك في اعتبار الإقرار الحاصل دون ضغط أو تهديد ، لكن إذا ارتكب المقر جرماً ، وأقرّ تحت الضغط ، ثم كشفت القرائن الواضحة أن المقر قال الحقيقة ، فإن إقراره معتبر .


آية الله السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي : هذا الإقرار والشهادة ليس حجة تعبداً ، ولكن إذا علمنا صحته بضميمة قرائن أخرى ، فسيكون حجة لحصول العلم . ( راجع : برنامج كنجينه استفتاءات قضائي ] مجموعة الاستفتاءات القضائية [ ، السؤال 9043 ) .


(  �)  استفتاء : هناك حالات يتم فيها مراقبة هاتف أحد  الأشخاص لمدة طويلة سعياً لمنع الجريمة . أولاً : هل يحقّ للقاضي إصدار حكم المراقبة ـ في غير المصالح الولائية ( الحكومتية ) ـ أم لا يحقّ له ذلك ؟ ثانياً : هل يعتبر ما يحصل عليه عن طريق المراقبة دليلاً للحكم على الفرد أم لا ؟


آية الله محمد فاضل اللنكراني : بملاحظة أنّ الهدف من الحكومة الإلهية الحقّة هو تثبيت موازين الشرع ، وتنفيذ أحكام الإسلام ؛ لذا ينبغي ، بل يلزم أن لا يُعمَل خلاف موازين الشرع . نعم ، في بعض موارد حفظ النظام ، أو المصالح العامة للناس ، أو إقامة واجب أهم يتوقف على ارتكاب محرّم يخالف الشرع أقل أهمية منه ، فينشأ هنا تزاحم بين المهم والأهم ، فيجب رعاية المرجّحات بين الأهم والمهم ، ويكون العمل وفق ما تقتضيه الضرورة . وإذا اقتضت الضرورة المراقبة والحصول على شريط تسجيل ، فإن هذا الشريط لا يعتبر بنفسه دليلاً ، فعلى القاضي أن يحكم وفقاً لأحكام باب القضاء والإقرار والشهادة وعلمه . ( راجع : جامع المسائل ، آية الله محمد فاضل لنكراني 1 : 522 ) .


(  �)  اتفق الأصوليون في موارد الشك في المانع على جريان استصحاب عدم المانع . وإنما اختلفوا في موارد الشك في المقتضي ، حيث ذهب الشيخ الأنصاري وأكثر الأصوليين إلى عدم جريان الاستصحاب ، ويرى الآخوند الخراساني وجمع من الاُصوليين جريانه .


(  �)  المادة ( 582 ) ق . م . إ . لا ترتبط بالضرورة بتحصيل الدليل بأساليب غير قانونية ، ويبدو أنّ هذه المادة ليست ناظرة إلى تحصيل الأدلة أصلاً .


(  �)  أدلة إثبات الإدعاء ، ايرج گلدوزيان : 301 ـ 317 .


(  �)  راجع : وسائل الشيعة 27 : 11 . أبـواب صفات القاضي ومـا يجوز أن يقضى به : 229 . أبواب كيفية الحكم والدعوى : 307 . كتاب الشهادات .


(  �)  محاضرات في اُصول الفقه ، آية الله إسحاق الفياض 5 : 41 .


(  �)  بحث الاُصوليون عدّة فروض في مسألة النهي عن المعاملات ، من قبيل توجه النهي إلى السبب أو المسبب ، وغير ذلك . ومن أراد التفصيل عليه بمراجعة الكتب الاُصولية .


(  �)  جواهر الكلام 41 : 86 .


(  �)  شرائع الإسلام 4 : 120 . تحرير الأحكام 2 : 211 . قواعد الأحكام 3 : 497 . مسالك الأفهام 14 : 202 . كشف اللثام 10 : 311 . رياض المسائل ( الطبعة القديمة ) 2 : 438 . مباني تكملة المنهاج 1 : 99 . تحرير الوسيلة 2 : 444 . كتاب الشهادات ، آية الله السيد محمد رضا الكلبايكاني : 185 . القضاء والشهادات ، آية الله فاضل اللنكراني : 449 . أسس القضاء والشهادة : 484 .


(  �)  وسائل الشيعة 27 : 342 ، باب أن الصبي اذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد بها بعده قبلت ؛ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله × قال : قال أمير المؤمنين × : > إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها < .


وكذلك راجع : سائر روايات الباب ، وأيضا وسائل الشيعة 27 : 387 ، باب أن الكافر إذا أُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت .








